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مقترح لإعادة السن التقاعدیة إلی 63 عاماً

نخیل نیوز ـ متابعة

کشفت اللجنة القانونیَّة  مجلس النوّاب عن تحرُّكٍ تشریعيٍّ یهدف إلی إعادة النظر  قانون التقاعد الموحَّد،

ضمن حزمةٍ أوسع من مشاریع ومقترحات القوانین التي تعمل اللجنة  إنجازها خلال المرحلة الحالیَّة.

وأوضح عضو اللجنة، النائب محمد جاسم الخفاجي،  تصریح: أنَّ من بین أبرز هذه القوانین، قانون الخدمة والتقاعد

العامّ وتعدیله، إذ یتجه النقاش البرلمانيُّ إلی إعادة السنِّ التقاعدیَّة إلی (63) عاماً، إلی جانب تضمین معالجاتٍ خاصَّةٍ

بأصحاب الخبرات والکفاءات داخل مؤسَّسات الدولة، بما یضمن الاستفادة من الکفاءات الإداریَّة والفنیَّة لأطول مدَّةٍ

ممکنةٍ.

وبیَّن أنَّ التفاصیل النهائیَّة للتعدیل ستتّضح بعد القراءة الأولی لمشروع القانون داخل مجلس النوّاب، مشیراً إلی أنَّ

حسم الصیغة النهائیَّة سیعتمد  الوقت المتاح والتخصیصات المالیَّة المتوفرة لدى الحکومة، فضلاً عن التوافقات

النیابیَّة بشأن بنود التعدیل.

من جانبه، أوضح عضو اللجنة، ثائر الکعبي: أنَّ هناك عدداً من المقترحات المقدَّمة من النوّاب بشأن تعدیل قانون التقاعد

العامّ وإعادة السنِّ التقاعدیَّة إلی (63) عاماً، مؤکّداً أنَّ هذه المقترحات ما زالتْ قید الدراسة والنقاش داخل اللجنة.

وأشار الکعبي إلی أنَّ التعدیل المقترح یتضمَّن جانبین أساسیین، الأول یتعلّق بالموظف نفسه، إذ إنَّ بعض الموظفین

تمَّ تعیینهم  مراحل متأخّرةٍ من حیاتهم الوظیفیّة، ما یجعل تمدید الخدمة لثلاث سنواتٍ إضافیَّةٍ عاملاً مساعداً

لهم لإکمال متطلبات التقاعد أو الحصول  مکافأة نهایة الخدمة.

أمّا الجانب الثاني، بحسب الکعبي، فیتعلّق بالمخاوف من تأثیر رفع سنِّ التقاعد  فرص تعیین الشباب، ما یتطلب

تحقیق توازنٍ بین حقوق الموظفین الحالیین وفتح المجال أمام الخرّیجین الجدد لدخول سوق العمل.

ولفت إلی أنَّ أحد المقترحات المطروحة للدراسة یتمثل بإمکانیَّة إضافة ثلاث سنوات خدمةٍ للموظف مقابل دفع

التوقیفات التقاعدیَّة الخاصَّة بها، وهو خیارٌ ما زال قید النقاش داخل اللجنة القانونیَّة.


